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التحكيم في قانون الأسرة الجزائري بين الشغور القانوني وحتمية العمل به قضائيا في 

 ظل استبعاد الوساطة الأسرية

Arbitration in the Algerian family law between the legal vacancy and the 

inevitability of its judicial implementation in light of the exclusion of family 

mediation 
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 :ملخص

 قانونية فعالة مكملة للآلياتأقر المشرع الجزائري التحكيم الأسري كوسيلة 

بنصوص تشريعية المشرع ، وفي هذا الشأن خصه الأسرةالموجودة بهدف المحافظة على 

التطبيق العملي والجرائي السليم لأي وسيلة قانونية قية، على اعتبار أن وإجراءات تطبي

 التكامل بين النصوص التشريعية والجراءات المتخذة لتطبيق وتفعيل هذه الآلية.يتطلب 

لكن بالرغم من إحاطة المشرع التحكيم بالطار القانوني المنظم له، إلا أنه عمليا  

ما استوجب  للعمل بهذه الآليةإلى غياب شبه تام أدت  ،أثار تطبيقه عدة إشكالات

 هل هناك قصور في التشريع؟ أم أن هناك تقصير من القضاة في تطبيقه؟التساؤل: 

 .قانون الأسرة؛ القاض ي ؛المحكمين ؛التحكيم :مفتاحيةالكلمات ال

 * المؤلف المرسل: بودربالة ملية

Abstract: 

The Algerian legislator approved family arbitration as an effective legal 

method complementary to the existing mechanisms, with the aim of preserving 

the family. In this regard, the legislator singled it out with legislative texts and 

application procedures, given that the practical and procedural application of any 

legal means is the integration between the legislative texts and the procedures 

taken to implement and activate this mechanism. 
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However, despite the fact that the legislator informed arbitration of the legal 

framework regulating it, in practice its application raised several problems, which 

led to an almost complete absence of working with this mechanism, which 

necessitated the question: Is there a deficiency in the legislation? Or is there a 

failure of the judges in applying it? 

Key words: Arbitration; arbitrators; Family law; judge. 

 مقدمة

ه، مما لا شك فيه تؤثر النزاعات دائما في الآخرين الذين يتواجدون في المحيط نفس

، فمن البديهي تأثير هذه النزاعات على العلاقات وعندما يتعلق الأمر بنزاعات بين الزوجين

تبني وسائل بديلة عن القضاء  تعالت أصوات نادت بضرورةالأسرية خاصة الأطفال، أين 

المحافظة  في هاتهموتتسم بسرعة الحسم، تتجلى ممن المرونة، والبساطة، تكون على قدر 

 .بين أفراد الأسرة الواحدة على استمرار العلاقات

إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل  إيجادوهذا ما جعل الأنظمة الحديثة تسارع إلى 

، الحقوق  لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة لتكون بذلك أداة فعالة ،تقنينها ثم تطبيقها

 هذا التوجهفي مسايرة  ي شرع الجزائر مغبة من الور ، 1والمحافظة على استقرار الأسرة

-22الصلح التحكيم كآلية لتسوية النزاعات ضمن الأمر رقم  آلية تبنى إلى جانب  يمالعال

 .2المتضمن قانون الجراءات المدنية 159

اركا التفصيل في كيفية ، ت52 ادةمـال 113-09رقم  قانون الأسرة كما خصص له في

، لكن من خلال القراءة الأولية 024-00تطبيقه لقانون الجراءات المدنية والدارية رقـــــم 

للمادة الوحيدة المخصصة له، وكذا المواد التطبيقية الخاصة به يلاحظ شغور قانوني في 

 تنظيمه، ما أدى إلى غياب شبه تام للعمل بهذه الآلية من طرف القضاة.

:" التحكيم في قانون الأسرة الجزائري لى أساس ذلك تم صياغة عنوان الدراسة بــــ ـوع

 .بين الشغور القانوني وحتمية العمل به قضائيا في ظل استبعاد الوساطة الأسرية"

هنا تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع بالذات إلى أهمية التحكيم الذي أثبت 

انتشار حالات فك بين الزوجين، خاصة في ظل نجاعته في حل النزاعات التي تحدث 

في الآونة الأخيرة، ما يستوجب  الرابطة الزوجية، والتي تعرف ارتفاعا مخيفا في الأرقام
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هذا الارتفاع بما في ذلك الوسائل التي التقليل من دراسة كل ما من شأنه المساهمة في 

 تبناها المشرع لحل النزاعات وعلى رأسها التحكيم.

على الثغرات التي تعتري النصوص القانونية ذه الدراسة إلى الوقوف وتهدف ه

المنظمة لآلية التحكيم، والتي تستدعي سدها وإعادة النظر فيها من خلال تعديلها أو 

حذفها، والتي كانت السبب في غياب شبه تام للعمل بآلة التحكيم، وكذا دراسة رهانات 

 الطلاق. تفعيل التحكيم الأسري في ظل تفاقم حالات

على ضوء ما سبق فإن الشكالية الأساسية لهذا البحث تكمن في الجابة عن 

هل وفق المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونية تضمن للتحكيم  ي:تالسؤال الآ

المطلوب منه خاصة في ظل استبعاد  التطبيق على الوجه المراد له للوصول إلى الهدف

 للوساطة الأسرية؟ المشرع

 من عليها الجابة سيتم والتي الفرعية، الأسئلة من مجموعة التساؤل  هذا حتت يندرج

 البحث، وهي: هذا خلال

هل يتم تطبيق التحكيم في حل نزاعات فك الرابطة الزوجية؟ أم أن هناك قصور في  -

من طرف الجهة المخول لها إجراء التحكيم ما أدى  عملية التشريع أو التقصير في تطبيقه

 ؟به تام للعمل بهذا الجراءإلى غياب ش

الحلول دون تحقيق المطلوب؟ وما هي  التحكيم الأسري  التي تعيق شكالاتهي ال  ما -

؟الممكنة لتفعيله للحد من الانتشار الرهيب لحالات فك الرابطة الزوجية

في سبيل الجابة عن الشكالية المطروحة، ومن خلال القراءة الأولية لموضوع 

المنهج الوصفي والتحليلي باعتبارهما المناسبين للموضوع على عتماد البحث يستوجب الا 

، يتطلب الوصف الدقيق له وتمييزه عن الصلحمن تعريف  التحكيمفدراسة ، المدروس

 القانونية المنظمة للتحكيم النصوص التحليلي فسيتم استعماله لتحليل المنهجأما 

، والوقوف على رابطة الزوجيةإلى مدى تطبيق التحكيم في نزاعات فك ال للوصول 

 .الشكالات التي تعترضه

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى محورين، بحيث تم التطرق في المحور 

التحكيم الأسري  تعريفمن خلال  والذي تمالطار المفاهيمي للتحكيم الأسري،  :الأول إلى

 .روعيته وإلزامية اللجوء إليهمش ، وكذا التفصيل فيوتمييزه عن الصلح في المادة الأسرية
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الشغور القانوني في تنظيم التحكيم أما المحور الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة 

 إلى وذلك من خلال التطرق ، الأسري وإعادة تفعيله في ظل استبعاد الوساطة الأسرية

يل تفعثم دراسة  القصور التشريعي في تنظيم الطار القانوني والجرائي للتحكيم الأسري،

 .التحكيم الأسري لحل النزاعات الأسرية في ظل استبعاد الوساطة الأسرية

نهيت الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات
ُ
 نم وبعض الاقتراحات التي ،وأ

للتقليل من  ،في تفعيل دور التحكيم لتسوية نزاعات فك الرابطة الزوجية تساهم أن شأنها

 رتفاعا مخيفا في الأرقام.انتشار حالات الطلاق التي تعرف ا

 الفرع الأول: الطار المفاهيمي للتحكيم الأسري 

لا يُمكن الوصول إلى تحديد الطار المفاهيمي لمصطلح ما دون التعريج على تعريفه، 

حتى يتسنى في هذا الشأن معالجته من الناحية القانونية، حيث يُعَدُّ التعريف بمصطلحات 

علمي لتبسيط وإيصال الأفكار المراد دراستها لذهن القارئ الدراسة من ضروريات البحث ال

 .)أولا(

إضافة إلى ذلك ولأجل اللمام بمفهوم التحكيم الأسري وجب البحث في مشروعيته 

سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية القانونية، ومدى إلزامية العمل بهذا الجراء في 

 .ثانيا()حل النزاعات التي تحدث في مجال الأسرة 

 أولا: تعريف التحكيم الأسري وتمييزه عن الصلح في المادة الأسرية

التحكيم كإجراء يستعمل لحل ما قد يقع من نزاعات داخل الأسرة، ما يستوجب 

، لتبرز باعتباره مفهوما متميزا وخاصا في المادة الأسرية التطرق إلى تعريف هذا الجراء

الذي أقره المشرع الجزائري إلى جانب التحكيم لحل  بعدها أوجه التمييز بينه وبين الصلح

 النزاعات التي تحدث بين الزوجين.

 تعريف التحكيم الأسري  -1

باعتبار أن التعريف بأي مصطلح يتطلب الرجوع إلى الاشتقاق اللغوي الذي في غالب 

تي الأحيان يلقي بظلاله على التعريف الاصطلاحي، ليتم بعدها صبه في مجال الدراسة ال

من الناحية القانونية، مع التركيز على سيتم العمل فيها، وهنا ستتم معالجة هذا المصطلح 

  تعريف هذا الجراء في المادة الأسرية.

مُ 
ُ
مَ يَحْك

َ
حْكِيم نجد أنها مصدر للفعل حَك فبالرجوع إلى الاشتقاق اللغوي لكلمة التَّ

حْكِيمًا، يقال حكم فلان في الأمر أي فوض إليه ال
َ
فصل في ذلك الش يء، ومعناه القضاء ت
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"، Arbitrationفي حين نجد أن مصطلح التحكيم في اللغــــة الانجليزية يقابله كلمــــة: "، 5فيه

وهي إنهاء أو قطع النزاع عن طريق تدخـــل شخص أو عدة أشخاص لأجل الوصول إلى 

 .6اتفاق

تطرق إلى التعريف بما أن موضوع الدراسة في المجال القانوني فلا بد عند ال

الاصطلاحي لأي كلمة الانطلاق من تعريف المشرع إن وجد على اعتبار أنه ليس من مهمته 

التعريف، غير أن ما يمكن الشارة إليه هنا أن معظم التشريعات الوضعية اهتمت 

بالتحكيم كآلية لحل النزاعات بين الزوجين ونصت عليها في قوانينها، لكنها لم تعط تعريفا 

مكتفية بتنظيمه من الناحية الجرائية، مع إضافة البعض منها لشروط ومهام الحكمين له 

 ، تاركة مسألة تعريفه للفقه.7ومدة التحكيم

واكتفى بالشارة وفي نفس الاتجاه سار المشرع الجزائري حيث لم يعرف التحكيم، 

لزوجين، وكان إليه عند النص على ضرورة تعيين الحكمين في حالة اشتداد الخصام بين ا

من قانون الأسرة، والتي تنص على: "إذا ما اشتد  52ذلك في مادة وحيدة، وهي المادة 

الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما، يعين القاض ي 

الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة،وعلى هذين الحكمين أن يقدما 

أما الجانب الجرائي للتحكيم فقد فصل في أحكامه تهما في أجل شهرين"، تقريرا عن مهم

 .028-00في قانون الجراءات المدنية والدارية رقم 

أما تعريف التحكيم الأسري من الناحية الاصطلاحية نبدأه من الفقه السلامي 

من القدامى  باعتبار أن الشريعة هي الأصل، فمما لا شك فيه أن فقهاء الشريعة السلامية

لوها على قدر كبير  والمعاصرين قد تناولوا موضوع الصلح وبينوا جميع أحكامه وآثاره، وفصَّ

تعددت تعاريفه بتعدد المذاهب واختلافها، لكنها تؤدي إلى حيث ، 9من البيان والوضوح

معنى واحد رغم اختلاف الألفاظ المستعملة في تعريفه، متفقة في مجملها على أن 

 .10وهو تفويض المتخاصمين لطرف ثالث فيما تنازعا فيه" التحكيم:"

إلى جانب الفقه السلامي نجد الفقه القانوني، فقد تناولوا مسألة تعريف التحكيم 

باعتبار أن المشرع لم يتناول هذه المسألة تاركا المجال لهم، وهنا نجد أيضا عدة 

ين حكما بينهما، أي اختيار تولية الخصم تعريفات لكن مضمونها يصب في معنى واحد، وهو 

ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية القضاء 

 .11بينهما"



التحكيم في قانون الأسرة الجزائري بين الشغور القانوني وحتمية العمل به قضائيا في ظل 

 902ص   - 329ص                                                استبعاد الوساطة الأسرية
  ة. بودربالة مليد

  9093 ديسمبر. 09العدد - 00المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  397

 

استنادا على التعريفات السابقة التحكيم الأسري هو طريقة ودية لحل الخلافات  

يها قانونا، التي تنشأ بين الزوجين، يتم اللجوء إليها إذا ما توافرت شروطه المنصوص عل

توليــة الزوجيـن المتنازعيـن رجليـن مـن أهلهمـا ومنه يمكن تعريف التحكيم الأسري بأنه:" 

 .12"ويكون تحت إشراف ورقابة القضاءللإصلاح بينهمـا والفصـل فــي خصومتهمــا، 

 تمييز التحكيم عن الصلح في المادة الأسرية -9

مشرع الجزائري خص كل من الصلح بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة نجد أن ال

والتحكيم بأحكام ونصوص مستقلة عن بعضها البعض، بالرغم من أنهما وسيلتان 

 بطريقة ودية وتحت إشراف القضاء.  13بديلتان لحل النزاعات الأسرية

، أما في التحكيم فالحكمين هما 14ففي الصلح يتولى القاض ي شخصيا القيام به

ل المشرع 15حكمية تحت إشراف القاض يالمكلفان بإدارة العملية الت ، وفي هذا الشأن فصَّ

 .16في كيفية تعيين الحكمين وإجراءات العملية التحكمية ورقابة القاض ي عليها

كما يبرز الفرق بين الصلح والتحكيم من خلال وقت استعمالهما، فالصلح كإجراء 

جرد إطلاعه على وجوبي في قضايا فك الرابطة الزوجية يتم تطبيقه من طرف القاض ي بم

ملف القضية، والذي يتعين عليه إجراء محاولات الصلح آليا وفي الآجال المحددة قانونا، 

بينما التحكيم كإجراء جوازي ليس للقاض ي تفعيله إلا في حالة توفر الشروط 

القانونية،والمتمثلة في: ثبوت شقاق مستمر بين الزوجين، وللقاض ي السلطة التقديرية في 

قت المناسب لبعث الحكمين، مع مراعاة الحكمين المدة التي يتم فيها رفع اختيار الو 

 . 17تقريرهما

 ثانيا: مشروعية التحكيم الأسري وإلزامية اللجوء إليه

انطلاقا من تحديد المفاهيم المتعلقة بالتحكيم الأسري تبرز خصوصية هذا الأخير 

ة السلامية، أو في القوانين كإجراء يتطلب الحاطة بمشروعيته سواء ما ورد في الشريع

 الوضعية على اعتبار أن قانون الأسرة يستمد جل أحكامه من الشريعة السلامية.

وفي مسألة لا تقل أهمية عن مشروعية التحكيم في قضايا شؤون الأسرة، ألا وهي 

هذا الجراء من عدمه، خاصة في ظل الشغور القانوني لهذه الوسيلة العمل بمدى إلزامية 

 جهة، وقلة الاجتهادات القضائية من جهة أخرى.من 

 مشروعية التحكيم -1
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يعد إقرار وسائل لتسوية النزاعات مطلبا شرعيا واجتماعيا تقتضيه حتمية العيش 

خاصة إذا تعلق الأمر بالأسرة، فبالرجوع إلى الشريعة السلامية تم تسجيل وجود 18الجماعي

م في المادة الأسرية، باعتبار أن المقصد نصوص كثيرة تناولت التحكيم عموما والتحكي

العام للشريعة السلامية هو حفظ نظام الأمة، فكل الأدلة صريحة هدفها التوفيق من 

 .19خلال إصلاح أحوال الناس وشؤونهم في الحياة الاجتماعية

بالرجوع إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والجماع نجد أن التحكيم ثابت 

لتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين هدفها الحفاظ على استقرار الحياة  كطريقة ودية

ففي القرآن الكريم هناك آيات كثيرة تفيد مشروعية التحكيم في حل النزاعات الزوجية، 

اقَ بَيْنِهِمَا التي تنشأ بين الزوجين، والتي نذكر منها في هذا المقام قوله تعالى:
َ
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِق

ابْ 
َ
 ف

َ
هَ ك

َّ
هُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الل

َّ
قِ الل ِ

 
حًا يُوَف

َ
هْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلا

َ
مًا مِنْ أ

َ
هْلِهِ وَحَك

َ
مًا مِنْ أ

َ
وا حَك

ُ
انَ عَث

بِيرًا ﴾
َ
، حيث تدل هذه الآية على مشروعية وجواز التحكيم بين الزوجين في حالة 20عَلِيمًا خ

 خوف وقوع الشقاق واحتدام الخلاف بينهما.

لى خطى الشريعة السلامية سار المشرع الجزائري في اعتبار الصلح وسيلة وعلاجا وع

من  52للنزاعات الأسرية حتى تستمر الحياة داخل هذا الكيان الأساس ي أين نصت المادة 

قانون الأسرة على انه: "إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين 

القاض ي حكمين،حكما من أهل الزوج وحكما من أهل حكمين للتوفيق بينهما، يعين 

 الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين".

 التحكيم في المادة الأسرية بين الوجوبية والجوازية -9

غياب رأي موحد حول مدى إلزامية تطبيق التحكيم على النزاعات التي تحدث بين 

ا للعديد من التحليلات الفقهية والقضائية، حيث ذهب بعض الزوجين جعلت منه مسرح

يقض ي به القاض ي من تلقاء نفسه عند توافر الفقهاء إلى اعتبار هذا الجراء وجوبي 

الشروط القانونية المنصوص عليها، ففي هذه الحالة وجب على القاض ي قبل النظر في 

 .21التحكيم موضوع النزاع أن يعمل على إصلاح ذات البين بتفعيل آلية

في حين ذهب اتجاه فقهي أخر عند تفسيره للنصوص القانونية التي تحكم هذا 

، ودليلهم في ذلك أن المشرع الجزائري -ليس وجوبي-الجراء إلى اعتباره إجراء غير جوهري 

أجاز تطبيق إجراء  02-00وبموجب قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  9000في سنة 

بعد أن كان يوجب اللجوء للتحكيم بين الزوجين، بموجب نص المادة  التحكيم الأسري 
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للقاض ي أن يعين حكمين اثنين والتي أجازت  22من قانون الجراءات المدنية والدارية 992

 .23لمحاولة الصلح بين الزوجين، وكل هذا يتم حسب مقتضيات قانون الأسرة

قانون الجراءات المدنية ما يؤكد الطرح السابق أن المشرع أغفل عند تعديله ل

الفصل في مسألة وجوبية اللجوء  13-99بموجب القانون رقم رقم  02-00والدارية رقم 

إلى التحكيم الأسري عند توافر شروطه، تاركا السلطة التقديرية للقاض ي، ما نتج عنه عدم 

تطرق تفعيل آلية التحكيم من قبل القضاة بسبب الشكالات التي تعتريه،والتي سيتم ال

 إليها لاحقا.

تماشيا مع الطرح السابق ما تم تسجيله أيضا هو وجود اختلاف في الاجتهادات 

القضائية رغم قلتها بسبب عدم تفعيل آلية التحكيم في حل نزاعات فك الرابطة الزوجية، 

بالرغم من وجود عدد هائل من قضايا الشقاق التي كان مصيرها إما الرفض أو الحكم 

تحقيق المطلوب، المتمثل في محاولة إيجاد حل ودي للمحافظة على بالتطليق دون 

 .24استقرار  الأسرة بدلا من تشتيتها

فبالرجوع إلى هذه الاجتهادات القضائية ما يمكن ملاحظته هو عدم استقرار اجتهاد 

من قانون الأسرة من حيث  52المحكمة العليا على رأي واحد في تطبيق أحكام المادة 

:" 1202ديسمبر  95المؤرخ في  50019يم من جوازيته، إذ جاء في قرارها رقم وجوبية التحك

إذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين 

في حين نجد أنها ، 25للتوفيق بينهما، والقضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون"

أن الشقاق بين الزوجين سببا  1222سبتمبر  99 المؤرخ في132353اعتبرت في قرارها  رقم 

 .26كافيا للحكم بالتطليق

بعد العرض التفصيلي للإطار المفاهيمي للتحكيم الأسري خاصة فيما يتعلق بمسألة 

إلزاميته من عدمها بين، ما يمكن استخلاصه أن المشرع الجزائري قد وفق بإقراره 

زوجية إلى جانب الصلح، لكن هذا القرار للتحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات فك الرابطة ال

واجهته عدة إشكالات تقتض ي تفصيلها للوصول إلى حلول ترتقي بهذه الوسيلة إلى تحقيق 

 النجاعة المرجوة منها. 

الفرع الثاني: الشغور القانوني في تنظيم التحكيم الأسري وإعادة تفعيله في ظل استبعاد 

 الوساطة الأسرية
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جرائي السليم لأي وسيلة قانونية مخصصة لحل النزاعات التطبيق العملي وال 

يستدعي بداية إبراز التكامل بين النصوص التشريعية التي أقرت تلك الوسيلة، والجراءات 

المتخذة لتطبيق وتفعيل هذه الآلية، غير أنه تثير عملية التحكيم في قانون الأسرة 

 إشكالات.

م في التشريع الجزائري لحـل النزاعات التي للوقوف على إشكالات تطبيق آلية التحكيــ

قد تحدث بين الزوجين، لا بد من التطرق إلى مواطن القصور التي اعترت الجانب القانوني 

 . )أولا(والجرائي للتحكيم 

وأمام غياب شبه كلي لتطبيق آلية التحكيم في هذا النوع من النزاعات، واستبعاد 

، بات في القضايا الأسرية بصفة عامةطة الأسرية صريح من طرف المشرع لاستعمال الوسا

من الضروري التفكير  بجدية في تفعيل التحكيم الأسري على اعتبار أنه لا يختلف كثيرا 

 .)ثانيا(عن الوساطة الأسرية 

 أولا: القصور التشريعي في تنظيم الطار القانوني والجرائي للتحكيم الأسري 

لتحكيم رغم دورها البارز في حماية الأسرة من هناك غياب شبه تام للعمل بآلية ا

خلال تذليل نقاط الخلاف بين الزوجين، حيث تواجه هذه الآلية مجموعة من العراقيل 

هل هناك والصعوبات التي حدت من فعاليتها، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: 

 يم ميدانيا؟أسباب أخرى حالت دون تفعيل آلية التحكقصور تشريعي؟ أم أن هناك 

 الشكالات القانونية التي تحول دون تطبيق التحكيم لحل النزاعات الأسرية -1

النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم آلية التحكيم كآلية لتسوية النزاعات الأسرية 

، 02-00بطريقة ودية وردت في قانون الأسرة وقانون الجراءات المدنية والدارية رقم 

ع وضع مادة وحيدة في قانون الأسرة تتعلق بالتحكيم، ما ينجر عنه باعتبار أن المشر و 

 استحالة إلمام هذه المادة بكافة أحكام هذه الآلية.

من أولى الشكالات التي تعترض آلية التحكيم قصور تشريعي في بيان الشروط 

 وهو ما يعكس عدم الاهتمام الكافي للمشرع بالتحكيم كآلية قانونية العامة للتحكيم،

، واكتفائه بالشارة إلى شرط وحيد من الشروط 27بديلة لحل النزاعات بين الزوجين

الواجب توافرها في الحكمين والذي يتعلق بصفة الحكمين، غير أنه لم يشر إلى الحالة التي 

لا يتوفر فيها الحكمان كليهما أو أحدهما من أهل الزوجين، وهي مسألة  تتطلب نوعا من 

 .28التفصيل



التحكيم في قانون الأسرة الجزائري بين الشغور القانوني وحتمية العمل به قضائيا في ظل 

 902ص   - 329ص                                                استبعاد الوساطة الأسرية
  ة. بودربالة مليد

  9093 ديسمبر. 09العدد - 00المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  401

 

على المادة عدم إيضاحها لكيفية تعيين الحكمين خاصة في ظل اختلاف  كما يعاب

الفقهاء حول مسألة المكلف بتعيين الحكمين، ولو أن غالبية التشريعات بما فيها التشريع 

الجزائري أجمعت على أن الحاكم أو القاض ي هو المكلف بإرسال الحكمين للإصلاح بين 

صلح للتحكيم باعتبار أنهما الأقدر على معرفة ، وهل يحق للزوجين اقتراح الأ 29الزوجين

على اعتبار أن التحكيم في حد ذاته اتفاق على طرح النزاع على ، 30العقلاء من الأهل

 .31شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحاكم المختصة

من قانون الجراءات  992من قانون الأسرة، والمادة  52لكن وفقا لنص المادة 

، فإن مهمة بعث الحكمين منوطة بالقاض ي دون الأطراف 02-00لدارية رقم المدنية وا

 .32لعدم وجود أي نص يعطي للزوجين حق طلب بعث الحكمين أمام القضاء أو خارجه

الذي يعتبر قانون  02-00وبالرجوع إلى قانون الجراءات المدنية والدارية رقم 

ها، نجد أن المشرع لم يفصل في إجرائي يحدد بصفة دقيقة الجراءات الواجب إتباع

إجراءات التحكيم كما كان منتظرا منه، الأمر الذي يعكس فعلا عدم اهتمام المشرع 

 33بالتحكيم مقارنة بالصلح

من  992من قانون الأسرة والمادة  52إضافة إلى ما سبق نجد تعارض بين المادتين  

ذه الأخيرة على:" إذا لم يثبت ، حيث نصت ه02-00قانون الجراءات المدنية والدارية رقم

أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاض ي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب 

 .نه أن التحكيم جوازي وليس إلزاميمقتضيات قانون الأسرة"، وهذا ما يفهم م

، مما 34ألزم المشرع القاض ي اللجوء إلى التحكيم في حالات معينة 52بينما في المادة 

، 35فتح المجال أمام القاض ي للتغاض ي عن هذا الجراء لكثرة القضايا المطروحة أمامهي

من قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  992الأمر الذي يتطلب تعديل في فحوى المادة 

 .52لتتناسق مع نص المادة  00-02

كيم في المادة الشكالات الجرائية التي تعترض قاض ي شؤون الأسرة عند تطبيق التح -9

 الأسرية

لم يتناول المشرع الجزائري الجراءات المتبعة في عملية التحكيم للشقاق بين 

الزوجين سواء من حيث وقت بعث الحكمين أو من حيث طبيعة عملهما، أو كيفية تبليغ 

الحكمين بأمر تعيينهما ومن يقوم بذلك ، واكتفى بالشارة إلى بعض الجراءات في قانون 
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وما يليها، تاركا الأمر مبهما وهو ما  992بالمادة  02-00ءات المدنية والدارية رقم الجرا

 .36يشكل هو الآخر  عقبة في تفعيل عملية التحكيم التي تتطلب السرعة والجدية

كمين إذا من قانون الأسرة بصفة موجزة على وجوب تعيين الح 52كما نصت المادة 

، دون تحديد الوقت الذي يجب فيه بعث 37اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر 

، وهذا ما شكل هل بمجرد رفع الدعوى أمام القاض ي؟ أم أثناء سير الدعوى؟الحكمين، 

صعوبة أمام القاض ي في اختيار الوقت المناسب لتفعيل آلية التحكيم، خاصة أمام وجود 

المطروحة على القاض ي للفصل فيها، أين يجد نفسه مضطرا  عدد كبير من القضايا

للاطلاع على جميع القضايا وتحديد القضية التي يجب بعث الحكمين فيها، وهو يشكل 

 .38عمل مرهق بالنسبة للقاض ي، فيصرف النظر عن تفعيل هذه الآلية

زيادة على ما سبق نجد أن المشرع لم يحدد إجراءات وطريقة عمل الحكمين 

هام المنوط بهما، ومكان انعقاد جلسات التحكيم، وكيفية اتصالهما بالزوجين، والم

، وهي مدة 39مقتصرا فقط على النص بتقديم الحكمان لتقرير عن مهمتهما في أجل شهرين

غير كافية تجعل من الحكمين  تحت ضغط الوقت مما يجعلهما يسارعان لتمام مهامهما، 

 .40ا وتنتهي بالفشل في أغلب الحالاتوبذلك تفقد عملية التحكيم فعاليته

من الشكالات الأخرى التي تعترض عملية التحكيم أن المشرع الجزائري لم يحدد 

المسائل والنزاعات التي يجوز فيها بعث الحكمين، مكتفيا بذكر أسباب اللجوء إليه والتي 

لقضاء تنحصر في الشقاق، لكن الواقع يثبت أن هناك بعض النزاعات المطروحة على ا

تتحول مع مرور الوقت إلى شقاق والتي تنتهي غالبا بالطلاق، وخير مثال على ذلك دعاوى 

الرجوع والهمال التي تنتهي في معظم الأحيان بالطلاق لعدم تفعيل آلية التحكيم قبل 

انفلات الأمور وتأزم النزاع، لذا كان على المشرع تحديد نوع القضايا والنزاعات الواجب 

 .41لتحكيمإخضاعها ل

وهنا قد يتداخل الشقاق بين الزوجين كشرط لتفعيل آلية التحكيم، مع الشقاق 

كسبب من أسباب التطليق، فلا  42من قانون الأسرة 53المستمر المنصوص عليه بالمادة 

 بد على القاض ي الانتباه لهذا الأمر.

 ساطة الأسريةثانيا: تفعيل التحكيم الأسري لحل النزاعات الأسرية في ظل استبعاد الو 

اثبت الواقع العملي الشكالات التي تعترض إجراء التحكيم لحل نزاعات فك الرابطة 

الزوجية، بدليل أخذ القضايا المطروحة أمام القضاء منحنى تصاعدي، لذا بات من 
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الضروري التفكير في وسائل لتفعيل هذا الجراء في ظل استثناء المشرع الجزائري صراحة 

ة في القضايا الأسرية بصفة عامة، بالرغم من أن تجارب التشريعات استخدام الوساط

 المقارنة كشفت عن نجاعة هذه الآلية. 

وبما أن التحكيم له بعض أوجه الشبه مع إجراء الوساطة الأسرية، كما أنه أثبت 

فعاليته في حل الكثير من النزاعات في بعض المجالات، ما يحتم العمل على تفعيله في 

لأسري وسد الثغرات التي تعتري بعض النصوص المنظمة له، حتى يجد المجال المجال ا

 الخصب لتحقيق أهدافه.

 

 تعريف الوساطة الأسرية وأوجه التشابه بينها وبين التحكيم -1

من أجل الوصول إلى تعريف الوساطة الأسرية لا بد من الانطلاق من التعريف 

يف الاصطلاحي له، ولو أن التعريف اللغوي اللغوي لهذا المصطلح ثم التعريج على التعر 

 للوساطة الأسرية يُلقي بظلاله على التعريف الاصطلاحي لها.

 الش يء أي صار في وَسَطِه
َ
، ووَسَط

َ
، والوَسِيط هو 43والوساطة لغة من وَسَط

ط بين المتخاصمين والمعتدل بين شيئين، ويقابل مصطلح الوساطــة في اللغــــة  مَتَوسِ 
ُ
ال

"، وهي تتمثل في التسوية السلمية للنزاعات بواسطة تدخل la médiationية كلمــــة: "الفرنس

 .44الغير باقتراح حل مناسب للنزاع

أما اصطلاحا الوساطة أسلوب من أساليب الحلول البديلة لحل النزاعات خارج 

، فهي 45أروقة القضاء، عن طريق الحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد

ة يتولى من خلالها طرف ثالث مساعدة شخصين أو أكثر على التوصل إلى حل بشأن عملي

 .46قضية أو أكثر من القضايا

سَر
ُ
، والأسرة في أبسط صورها: 47في حين الأسرة هي أهل الرجل أو المرأة، وجمعها أ

، بينما 48"رجل وامرأة تربط بينهما علاقة زواج شرعي وما ينتج عن هذا الزواج من أبناء"

ريف الأسرة اصطلاحا تنحصر هي تلك الرابطة الاجتماعية التي تتكون من زوجـين تع

، فهي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من 49وأطفالهمـا وتشـمل الجـدين وبعـض الأقارب

 .50أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة

ن تعريف بناء على تعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمتي الوساطة والأسرة، يمك

مسار من أجل بناء أو إعادة بناء الروابط العائلية إثر حدوث الوساطة الأسرية:" بأنها 
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الفرقة أو الخصام فيها، على أساس رغبة وحرية واستقلال الأشخاص محل النزاع في 

الأسرة، وذلك بأن يكون تحت إشراف شخص ثالث من خارج النزاع، يسمى وسيطا: مؤهل 

 .51النزاهة والحيادب كفاءة ، ومتصف وذو

وعليه فالوساطة الأسرية هي التوسط لفض النزاعات والخصومات الأسرية بتدخل 

طرف ثالث محايد يدعى بالوسيط الأسري، وكذلك لضمان استمرارية العلاقات الأسرية 

 .52والمحافظة عليها من التفكك"

ى أوجه استنادا على تعريف الوساطة الأسرية وكذا تعريف التحكيم الأسري تتجل

الشبه بينهما من خلال أن كليهما يتميزان بالسرعة والفعالية في فض النزاعات، ويهدفان 

 للتخفيف على القضاء.

كما يتفقان من حيث أن كليهما يستلزم الاستعانة بطرف ثالث محايد يدعى وسيط 

، بينما يتجلى الفرق واضحا بين الصلح والتحكيم في مسألة الشخص الذي 53أو محكم

ى العملية الصلحية، حيث نجد في التحكيم يكون الحكمان واحد من أهل الزوجة يتول

، في حين نجد الطرف الثالث في الوساطة شخص محايد ليس أهل 54وآخر من أهل الزوج

 الطرفين.

لكن في حالة عدم وجود أحد من أهل الزوج أو الزوجة يقوم القاض ي بتعيين طرف 

 نا يصبح التحكيم كالوساطة.أجنبي يتولى العملية التحكيمية، وه

 إجراءات تفعيل التحكيم في قانون الأسرة الجزائري  -9

الجدير بالذكر أن التحكيم الأسري من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة 

فبالرجوع والبحث في من النزاعات الأسرية، وعلى رأسها نزاعات فك الرابطة الزوجية، 

يتبين أنها متجذرة في الشريعة التـي تحـث علـى ضرورة الجانب التاريخي لهذه الوسيلة 

السـعي بالصلـح بـين النـاس وإصـلاح ذات البـين، غير أن التشريعات القانونية لم تهتد إلى 

 .55التأطير القانوني للتحكيم إلا مؤخرا

وفي نفس الاتجاه سار المشرع الجزائري لكنه لم يوفق في تنظيم هذه الآلية بالرغم 

اتها لنجاعتها، لذا كان لزاما على المشرع إعادة تفعيل هذه الآلية خاصة في ظل من إثب

الارتفاع المهول لحالات فك الرابطة الزوجية بجميع أنواعها، واستبعاده تطبيق الوساطة 

على القضايا الأسرية بصفة عامة، والتي أثبتت فعاليتها في حل النزاعات خاصة الأسرية 

 منها.
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حكيم لا يختلف في مضمونه عن الوساطة الأسرية، لذا وجب على وباعتبار أن الت

المشرع إعادة تفعيله ضمن المنظومة القانونية، وذلك من خلال: إعادة صياغة 

النصوص القانونية المنظمة للتحكيم وتفصيل الجزئيات المهملة، وسد الثغرات التي 

 تعتري بعض النصوص المنظمة لآلية التحكيم الأسري.

 الخاتمة

في بعد العرض التفصيلي لمختلف جوانب هذه الورقة البحثية ما يمكن استخلاصه 

تبني المشرع الجزائري للتحكيم كآلية لحل نزاعات فك الرابطة الزوجية لم أن  هذا الشأن

يكن ليقصد منه تشجيع القضاة على أخذ مسلك التحكيم، للوقوف على الأسباب 

الزوجية بين المتنازعين، وهذا ما ساهم في غياب  الحقيقية التي أدت إلى استحالة الحياة

 شبه تام في تطبيق هذه الآلية على مستوى محاكم الجمهورية الجزائرية.

 -وإن وجدت هذه النصوص-فقلة النصوص القانونية التي تناولت هذا الجراء 

جاءت عامة يشوبها الكثير من الغموض بسبب عدم اللمام بكل أحكام التحكيم، 

تحقيق ا في بعض الأحيان ما أنقص من فعالية هذه الآلية في حل النزاعات و وتناقضه

الهدف المأمول،  الأمر الذي ساهم في تطور عدد كبير من قضايا الشقاق بين الزوجين إلى 

 قضايا طلاق، مما ساهم في تزايد حالات الطلاق بشكل رهيب ومتسارع.

لمنظم لجراء التحكيم الأسري، وتفاديا للنقائص التي تعتري التشريع الجزائري ا

توفير منظومة قانونية تتولى  في تساهم أن شأنها من التي الاقتراحات تقديم بعض يمكن

 :تفعيل دور التحكيم الأسري في حل نزاعات فك الرابطة الزوجية، والتي نذكر منها

لا إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة لآلية التحكيم الأسري بما لا يدع مجا  -01

 للقاض ي بعدم الأخذ به.

على اعتبار أن مراعاة التكامل بين النصوص الجرائية والنصوص الموضوعية،   -09

التطبيق العملي والجرائي السليم لأي وسيلة قانونية يستدعي أن يكون هناك تكاملا 

 والذي يتجلى في هذا المقام من خلال: بين هذين الشقين،

يل القاض ي لآلية التحكيم وجعله إجراء وحوبيا الفصل بوضوح في مسألة إلزامية تفع -

 . مثله مثل الصلح متى توافرت شروطه
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سد الثغرات التي تعتري بعض النصوص الخاصة بآلية التحكيم، والتي نذكر منها:  -

من قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  992من قانون الأسرة والمادة  52المادة 

 يتعلق بوجوبية التحكيم وجوازيته.  ، واللتين تتعارضان فيما00-02

 الهوامش: 
                                           

، الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القوانين، عثمان حسن سارية النور : 1

 .13، ص  9010ليا، جامعة النيلين، السودان، قسم القانون، كلية الدراسات الع

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتضمن قانون الجراءات المدنية،  1222جوان  00المؤرخ في  159-22الأمر رقم : 2

 ، )الملغى(.1222جوان  02، المؤرخة في 90 العدد، الديمقراطية الشعبية

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، المتضمن قانون الأســــرة، 1209 جوان 02المؤرخ في  11-09 : القانون رقم3

فيفري  90المؤرخ في  09-05،  المعـــدل والمتمم بالأمر رقم 1209جــــوان  19، المؤرخـــة في 99الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .9005فيفري  90، المؤرخة في 15 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد، 9005

الجريدة الرسمية للجمهورية يتضمن قانون الجراءات المدنية والدارية،  9000فيفري  95المؤرخ في  02-00القانون رقم : 4

 19المؤرخ في  13-99، المعدل والمتمم بالقانون رقم 9000أفريل  93، المؤرخة في 91الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .9099جويلية  10، المؤرخة في 90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، 9099جويلية 

 . 530، ص 01، المجلد 9000، 01، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، الطبعة : مختار عمر أحمد5

6 : Arbitration: The determination of a dispute by one or more independent third parties (the arbitrators) rather than 

by a court. Arbitrators are appointed by the parties in accordance with the terms of the *arbitration agreement or in 

default by a court (Elizabeth A. Martin, OXFORD Dictionary of Law, 05 edition, 2002, p 31). 

، -إجراءات التقاض ي في مسائل الأحوال الشخصية طبقا لأحدث التعديلات-، قوانين الأحوال الشخصية السناري محمد: 7

 .15، صدون سنة نشرالقاهرة، مصر، 

 .ق، المرجع الساب02-00من قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  992إلى  992: المواد من 8

، الاجتهاد القضائي في الفقه السلامي وتطبيقاته في  قانون الأسرة الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة بن صغير محفوظ: 9

الدكتوراه في العلوم السلامية تخصص: فقه وأصوله، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم السلامية، جامعة 

 .595ص ، 9002-9000الحاج لخضر، باتنة، 

، الوسائل الودية لحل المنازعات الأسرية، أطروحة مقدمه لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، : هداج وحيد، 10

، ص  9093-9099تخصص: قانون الأسرة المقارن، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، 

19. 

 .590ص ،9000الجراءات المدنية والدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  الوسيط في شرح قانون : صقر نبيل، 11

، تفعيل دور هيئة التحكيم في تسوية النزاعات الأسرية، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، أحمد فيروز وشاميبن شنوف : 12

 .930، ص 9099 ،09 ددعال، 12 لدمجال، 9كلية العلوم النسانية والاجتماعية، جامعة البليدة 

طبقا لقانون الجـراءات المدنية  -الصلح والوساطة القضائية-عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية عروي : 13

، 9019، 1والدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

 .91ص

لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاض ي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة  من قانون الأسرة:" 92 المادة: 14

 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى".
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يتأكد القاض ي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول  :"02-00من من قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  931المادة و 

 ة، ويستمع إلى الزوجين على إنفراد ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا.العريض

ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروطه، إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت 

 النظام العام.

 بإصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي  ويصرح بالطلاق".يثبت القاض ي إرادة الزوجين، 

 وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. :" إذا ما اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر من قانون الأسرة 52المادة : 15

ما تقريرا عن مهمتهما في وعلى هذين الحكمين أن يقد يعين القاض ي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة،

:"إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة،جاز 02-00جراءات المدنية والدارية رقم من قانون ال  992المادة  أجل شهرين"، وكذا

 للقاض ي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة".

يثبت ذلك في  :"إذا تم الصلح من طرف الحكمين،02-00دارية رقم من قانون الجراءات المدنية وال  990المادة : 16

 محضر،يصادق عليه القاض ي بموجب أمر غير قابل لأي طعن"

:"يجوز للقاض ي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له 02-00من قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  992المادة و 

 لة يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة".صعوبات تنفيذ المهمة، وفي هذه الحا

من قانون الأسرة:"يعين القاض ي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين  09 فقرةال 52المادة : 17

 الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين".

 .122، ص 19، ج 9003، 01رسالة، بيروت، لبنان، ط ، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الالغربي محمد صدقي: 18

محمد الطاهر ، دار النفائس، عمان، الأردن، ط الميساوي : قيق، مقاصد الشريعة السلامية، تحبن عاشور محمد الطاهر: 19

 .903، ص 9001، 09

 .35سورة النساء، الآية : 20

، 1222، 03، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، عبد العزيزسعد : 21

 .390ص

:" إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة جاز للقاض ي أن يعين 02-00من قانون الجراءات المدنية والدارية رقم  992المادة : 22

 حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة".

من  52"حسب مقتضيات قانون الأسرة" بأن تعيين الحكمين لا يخرج عن حدود ونطاق أحكام المادة : فسر البعض عبارة 23

 قانون الأسرة التي تقتض ي الوجوب.

«L’absence de faute, on le constate n’a pas empêché notre législateur d’octroyer à la procédure un caractère 

contentée contentieux Certes, cette procédure est obligatoirement précédée, au sens des articles 49 et 56 du C.A.F., 

par une tentative de conciliation», Djilali Techouar, réflexions sur les questions épineuses du code la famille, office 

des publications universitaires, Alger, 2004, p166. 

 .122: هداج وحيد، المرجع السابق، ص 24

، 03العدد ، المجلة القضائية، 1202ديسمبر95المؤرخ في  50019، القرار رقم غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا، : 25

 .01، ص1221

بتا في قضية ولما كان ثا:" 122سبتمبر 99المؤرخ في  132353، القرار رقم غرفة الأحوال الشخصية المحكمة العليا، : 26

الحال،أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة، مما نتج عنه إصابتها بمرض الأعصاب 

 وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما.

فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي، طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب 

 .22، ص1220، 09 العدد، المجلة القضائية، الطعن" رفض
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 .100: هداج وحيد، المرجع السابق، ص 27

، دائرة البحوث والدراسات والقانونية -دراسة تحليلية نقدية–بزاز زينب وحنيفي لويزة، فعالية التحكيم في حماية ا أسرة : 28

 .99، ص9091، 03، العدد 05المجلد ، 9والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

، التحكيم في النزاع بين الزوجين في الفقه السلامي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث للعلوم السلامية، كلية جمالحشاش : 29
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